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 :الملخص 

 توافر شك وبدون  المعنوي، والركن الشرعي الركن من كل توافر من بد لا الاقتصادية الجريمة لقيام أنه قانونا المقرر  من

 أجــل مــن قانونـا، المةميــة المصـحةة علــ  الاعتـدا  يتحقــ  الأخيـ  هــ ا خــ   ومـن لهــا، الخـاريي المظهــر باعتبـار  المــادي الـركن

 .عدمه من جريمة بوجود للقو   أساسيا شرطا المادي الركن توافر من التحق  يكون  ه ا

 الســلو  مــن يتــفل  اذ ، الاســتانا ا  بعــ  وجــود رغــ  العاديــة الجــرا   عــن الاقتصــادية لحجريمــة المــادي الــركن يتميــ  ولا

 تحققـ  فـان الاجرامـي، السـلو  تـوافر يتطلـ  الخطـر جـرا   فـي بينمـا الضـرر، جـرا   فـي السـبيية والع قـة والنتيجة الاجرامي

 .تامة الجريمة وكان  مكتم  المادي الركن أصبح( السبيية الع قة النتيجة، الفعل،) الث ث العناصر ه  

 .التحري  المساهمة، الشروع؛ اقتصادية؛ جريمة مادي؛ ركن المفتاحية:الكلمات 

Abstract:  

It is legally established that for an economic crime to take place, both the legal element and 

the moral element must be present, and without a doubt the physical element is available as its 

external manifestation, and through the latter the assault on the legally protected interest is 

achieved, for this reason verifying the availability of the material element is a prerequisite to say 

whether or not there is a crime. 

The material element of economic crime is not distinguished from ordinary crimes, as it 

consists of criminal behavior, the result and the causal relationship in damage crimes, while in 

dangerous crimes the availability of criminal behavior is required. complete. 

Keywords: physical corner; economic crime initiation Contribute, agitate. 
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 مقدمة:

تعتب  الجريمة الاقتصادية من أخطر المسا ل القانونية     

التي تمر عل  ساحة القضا ، فهي من الجرا   الةديثة نسييا 

وان كان  من صل  التشريعا  المتعارف عليها سابقا، غي  أن 

ضرورة استقرار الأنظمة دع  ال  تقنينها بقوانين ونظ  

  المساس اقتصادية عامة وصارمة، لمواجهة كل من يحاو 

بالأموا  العامة عن الاخت س والاست   عل  الأموا  بطرق 

 غي  شرعية. 

تنفرد الجريمة الاقتصادية بجملة من الخصا ص التي 

تمي ها عن جرا   الة  العام، والتي ل  تعد في الوق  الراهن 

تفي بالةاجة، وه ا راجع لاخت ف مجا  الع قا  

ادي، غي  أن ه   الاقتصادية وتشع  الإجرام الاقتص

الخصا ص لابد أن تكون لها من الشمولية والتناس  الداخلي 

والتنوع ما يبلور استق لية الجريمة الاقتصادية عن جريمة 

 الة  العام.

إذ لا يمكن إنكار محاولا  المشرع الجزا ري مواكبة نس   

التطورا  المتعلقة بالمعام   الاقتصادية، وه   المواكبة 

ار عل  الثواب  المعروفة في القانون الجزائي العام كان  لها آث

خاصة مع ما يكتن  الركن المادي له   الجرا   عن 

 الغموض.

تكتس ي ه   الدراسة أهمية بالغة من خ   توضيح 

عناصر الركن المادي لحجريمة الاقتصادية، وك ا تييين أه  

أوجه التشابه والاخت ف بين عناصر وصور الركن المادي في 

ل من الجريمة العادية أو جرا   الة  العام وبين الجريمة ك 

 الاقتصادية.

 ومن خ   ه ا ما سب  ذكر  يمكن طرح الإشكالية الآتية:

 متى يقوم الركن المادي في الجريمة الاقتصادية؟

للإجابة عل  ه     الإشكالية قسمنا الدراسة ال  مبحثين 

 أساسيين:

 المادي لحجريمة الاقتصاديةالمبحث الأو : عناصر الركن 

 المبحث الثاني: صور الركن المادي لحجريمة الاقتصادية

 المبحث الأول: عناصر الركن المادي للجريمة الاقتصادية

يعتب  الركن المادي من أه  أركان الجرا   بمختل  

أنواعها، والجرا   الاقتصادية مثلها مثل باقي الجرا   يتطل  

ل ي هو موضوع بحثنا بغ  النظر لقيامها الركن المادي ا

 للطبيعة الخاصة له   الجرا   
ً
عن الركنين الآخرين ونظرا

فإنها تتمي  بفحكام خاصة نيينها من خ   مطلبين أساسيين، 

إل  السلو  الإجرامي في الجريمة  المطل  الأو  سنتطرق في 

سنتطرق إل  النتيجة  المطل  الثانيالاقتصادية أما في 

 يية في الجريمة الاقتصادية.والع قة السب

 المطلب الأول: السلوك الإجرامي في الجريمة الاقتصادية

لاعتبار الجريمة الاقتصادية جريمة تامة لا بد من توافر    

السلو  الإجرامي وال ي يعتب  أو  عناصر الجريمة 

الاقتصادية التامة ونظرا لأهمية ه ا العنصر سنتناو  من 

، )الفرع الأو (السلو  الإجرامي خ   ه ا المطل  تعري  

وسنتطرق بش ي  من التفصيل إل  مظاهر ه ا العنصر ضمن 

 )الفرع الثاني(.

الفرع الأول: تعريف السلوك الإجرامي في الجريمة 

 الاقتصادية

السلو  الإجرامي هو النشاط ال ي يقوم به الشخص 

بغية تحقي  نتيجة إجرامية معينة، ولو كان النشاط المجرم 

الجرا   الاقتصادية شبيها بالنشاط المجرم في باقي الجرا   في 

لت كنا ه ا الأمل، وذلك لسهولة الرجوع إليه في جميع كت  

القس  العام من قانون العقوبا ، ولكنه النشاط الاقتصادي 

  )1(المجرم يمتاز بطبيعته عن غي  .

أو هو النشاط الإجرامي ال ي ينس  إل  الجاني وقد يكون 

ا يتمثل في حركة أو فعل، وقد يكون سلبيا إذا تمثل في ايجابي

الإحجام أو الامتناع عن القيام بواج  قانوني، والسلو  له 

قيمة قانونية ذاتية، فهو في ذاته يكون عمل غي  مشروع 

 (2(القانون وق  ارتكابه.يعاق  عليه 

 عل  ما يصدر من أفعا  آثمة جرمها 
ّ
لا يعاق  المشرع إلا

القانون، فالظواهر النفسية التي تتواجد داخل النفس 

اليشرية لا يتحق  بها السلو  ال زم لقيام الجريمة طالما أنها 

 )3(ل  تتجسد في شكل سلو  مادي يظهر ال  العال  الخاريي.

ية في تتمثل خصوصية السلو  في الجريمة الاقتصاد 

 مجموعة من الممي ا  يمكن تحخيصها كالآتي:

يلزم المشرع الجزا ري في الجريمة الاقتصادية عل  غرار  

 مختل  الجرا   توافر الركن المادي فيها؛

النشاط الاقتصادي المجرم يمتاز بطبيعة خاصة تمي   عن  

غي  ، وه ا ما يمكن إدراكه في الجرا   الاقتصادية إذ 
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دم تنفي  الجاني لمجموعة من يلتمس وجودها من ع

الالت اما  أو عدم إتباع الإجرا ا  مما أدى إل  استقبا  

ظاهرة تجري  الأفعا  السلبية عل  خ ف ما استقر عليه 

 القانون الجزائي؛

بالرجوع إل  صور الجريمة الاقتصادية التي سنتطرق اليها  

من خ   المبحث الثاني نجد معظمها يقام الركن المادي 

 السلو  السلبي المرتك  من الفاعل؛ عل 

تنجلي ظاهرة تجري  الأفعا  السلبية عل  الإيجابية في  

القانون الجزائي الاقتصادي بحيث يحتل مساحة واسعة 

منه وتكمن غاية المشرع من الانسياق ورا  ه ا التوجه هو 

السعي الدؤوب للوقاية من الجريمة ومقاومتها قبل وقوع 

 (4)ضرر فعلي أو خطر.

أما الطبيعة الخاصة للسلو  المادي الإجرامي في الجريمة 

 بـمجموعة من النقاط نحخصها كالآتي: الاقتصادية يتمي 

الطابع التقني والفني، بحيث ينص  السلو  بالدقة  

وتطل  الخب ة الفنية والدّراية الكافية، الأمر ال ي يتطل  

المشرع تركي  ودقة بشكل كبي  لتحديد الأفعا  

والسلوكا  التي تخرج عن القواعد الاقتصادية مما يؤدي 

 وينجر عنه إف   العديد من المجرمين من العقاب؛

الغش والك ب جوهر السلو  المادي، بحيث معظ   

 السلوكا  تدور حو  فكرة الغش والك ب المكتوب؛

عدم اشت اط الضرر من السلو  المادي فهو مجرم عل   

 (5)أساس خطورته.

ني: مظاهر السلوك الإجرامي في الجريمة الفرع الثا

 الاقتصادية

كما رأينا سابقا فإن النشاط الاقتصادي المجرم يمتاز 

بطبيعة عن غي   من الأفعا  وه ا يظهر جليا في كون ه ا 

أو سلوكا سلبيا لحجريمة )أولا( السلو  سلوكا إيجابيا 

 )ثانيا(.الاقتصادية 

 الجرائم الاقتصاديةأولا: النشاط الإيجابي المجرم في 

يقصد ب لك القيام بسلو  خاريي وذلك بحركة عضوية 

 قانونية، 
ً
أو عضلية نهى القانون عن القيام بها ورت  عليها آثارا

وه   الةركة العضوية يج  أن تكون إرادية أي أن الشخص 

حين قيامه بالفعل كان له السيطرة التامة عل  كامل أعضا ه، 

لأعضا  يكون إما بفقدان السيطرة و أن عدم السيطرة عل  ا

عل  التفكي  كال ي يقوم بالتصرف تح  تفثي  التنوي  

 المغناطيس ي.

كما قد يكون بفقدان السيطرة عل  الظروف الخارجية  

التي أد  إل  وقوع الجريمة، كال ي يخضع للإكرا  المادي 

فيفقد  السيطرة الإرادية عل  بع  أجزا  جسمه، ففي ه   

مكن القو  أن هنا  تصرف إيجابي إرادي صدر الةالة لا ي

عن الشخص، وهنا القانون الاقتصادي مثله مثل قانون 

 (6)العقوبا  يعاق  عل  كل تصرف إيجابي مخال  للقانون. 

أو تطبيقا  النشاط  من الأمثلة عل  الجرا   الاقتصادية

الإيجابي المجرم في الجرا   الاقتصادية كثي ة ن كر منها ما 

 يلي: 

 جرا   الت وير؛ −

 جرا   السرقة وجرا   الاحتيا ؛ −

قيام أي بنك أو إحدى الشركا  التابعة له بعمليا  غي   −

سليمة وغي  آمنة لمصحةة مساهميه أو دا نيه أو 

 المودعين له؛

 عرض سلعة غ ا ية للبيع بعد انتها  تاريخ ص حيتها؛ −

 التهرب الضريبي؛ −

 (7)جرا   التهرب الجمركي. −

 السلبي المجرم في الجرائم الاقتصادية ثانيا: النشاط

من المتف  عليه أن الشخص لا يسف  عن الأفعا  التي ل  

يق  بارتكابها، ولكن وفي حالا  معينة فإن المشرع يفوض عل  

شخص معين مجموعة من الواجبا  أو الأفعا  التي يتوج  

عليه القيام بها، ول لك فإن إحجامه أو امتناعه عن القيام بها 

ظروف معينة يشكل جريمة، حيث أن الامتناع يعرف عل  في 

أنه إحجام الشخص عن اتيان فعل إيجابي معين كان الشارع 

ينتظر  منه في ظروف معينة بشرط أن يوجد واج  قانوني 

يلزم به ا الفعل، أو هو عدم القيام بحركة عضوية أو عضلية 

يج  يوج  القانون القيام بها في وق  معين، وه ا الامتناع 

 (8)أن يكون اختياريا أيضا لا يشوبه أي عي  من عيوب الإرادة.

كما يمكن تعريفه أنه: "هو الامتناع عن أدا  ما أمر به 

القانون ول لك فإن السلو  السلبي يعني أحجام الإدارة عن 

 (9)القيام بسلو  إيجابي محدد كان يج  القيام به"

تطبيقا  النشاط  أو من الأمثلة عل  الجرا   الاقتصادية

السلبي المجرم في الجرا   الاقتصادية وفقا للقوانين 

 :الاقتصادية ما يلي
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جرا   التهرب عمدا أو محاولة التهرب أو المساعدة أو  

التحري  عل  التهرب من الضريبة وذلك بالامتناع عن 

تقدي  المعلوما  التي يطل  من المكل  تقديمها لغايا  

 تقدير الضريبة؛

تموين المتعلقة بعدم القيام بالإع ن عن جرا   ال 

الأسعار عل  أي من المواد والسلع الأخرى المعروضة 

 للبيع؛

الامتناع عن بيع أي مادة من المواد الغ ا ية الأساسية  

أو المواد التموينية أو المواد والسلع الأخرى بالسعر 

 (10)المةدد له.

الجريمة المطلب الثاني: النتيجة والعلاقة السببية في 

 الاقتصادية

بعد أن تطرقنا إل  السلو  الإجرامي كفو  عنصر لقيام 

الجريمة الاقتصادية من خ   المطل  الأو ، سنتطرق بش ي  

من التفصيل من خ   ه ا المطل  إل  فرعين، خصصنا 

للنتيجة كعنصر ثاني لقيام الجريمة الاقتصادية  الفرع الأو  

سنتناو  العنصر الثالث  الفرع الثانيالتامة، ومن خ   

والأخي  لقيام ه   الجريمة وهو الع قة السبيية بين السلو  

 الإجرامي والنتيجة الإجرامية.

 الفرع الأول: النتيجة في الجريمة الاقتصادية

قد تتحق  النتيجة الإجرامية في الجريمة الاقتصادية بعد 

ه    القيام بالسلو  الإجرامي وقد لا تتحق  وبالتالي لقيام

فتعري  النتيجة الجريمة لا بد من توافر النتيجة الإجرامية، 

الأثر الخاريي ال ي الاجرامية في الجريمة الاقتصادية أنها 

يتمثل في الاعتدا  عل  ح  أو مصحةة يحميها القانون ويقر لها 

 )11(عقوبة.

يتمثل في التغي  ال ي  مدلو  مادي قد يكون للنتيجة

وه ا كتفثي  للسلو  الإجرامي أو  يحدث في العال  الخاريي

يتمثل في الاعتدا  ال ي يقع عل  المصحةة أو  مدلو  قانوني

الة  ال ي يحميه القانون، وبين المدلولين ع قة وثيقة 

 
ّ
والاعتدا  عل  الة  أو المصحةة المةمية قانونيا ما هي إلا

تكيي  قانوني لما وقع من سلو  إجرامي من طرف الجاني 

الاعتدا  في صورتين، إما في صورة ضرر يمس  ويتحق  ه ا

بالة  أو المصحةة المةمية قانونا أو في صورة تهديد له ا 

 (12)الة  أو المصحةة.

إن الغال  في الجرا   العادية العقاب عل  تحق  النتا ج 

الضارة فيها، وأن التجري  عل  النتا ج الخطرة هو أمر نادر، 

الاقتصادية فقد يرجع المشرع غي  أنه فيما يخص الجرا   

العقاب عل  بع  الأفعا  المشكلة لخطورة محتملة ودون 

انتظار لوقوع أضرار فعلية، وه   المي ة من خصا ص 

 نصوص التجري  في القانون الجزائي الاقتصادي.

إذ أن أغل  الجرا   الاقتصادية تدخل ضمن طا فة ما  

رع لقيام ركنها يعرف بالجرا   الشكلية التي لا يشت ط المش

المادي ضرورة تحق  نتيجة معينة عن إتيان الجاني للنشاط 

المجرم، فالجرا   الشكلية لا تحتاج إل  نتيجة لتحققها، إذ 

يتساوى فيها الشروع بالجريمة التامة وهي ما تعرف بجرا   

الخطر التي يكتفي لتحققها حالة الخطر فيما يتعل  بالة  أو 

جزا ية، والتي يتطلبها المشرع لوقوع المصحةة محل الةماية ال

 (13)الجريمة.

الم حظ في عنصر النتيجة في الجريمة الاقتصادية أنه غي  

ثاب  فقد تصل إل  حد الضرر الفعلي بالمصحةة المةمية وقد 

تق  عند مجرد تعريضها لحخطر، ف  يشت ط في التغيي  ال ي 

يمة يحدثه النشاط الإجرامي في العال  الخاريي في الجر 

الاقتصادية أن يصل إل  حدّ تدمي  المصحةة أو إنقاصها وهو 

ما يسمى بالضرر، بل تتمثل ه   النتيجة في قدر من التغيي  

ال ي لا يصل إل  حد الضرر وإنما يقتصر عل  التهديد به أي 

الخطر، ومنه ت  تقسي  الجرا   بالنظر إل  عنصر النتيجة في 

 ر، وجرا   خطر:الجريمة الاقتصادية إل  جرا   ضر 

تلك الجرا   التي لة  فيها السلو   فجرا   ضرر هي

 (14)الإجرامي ضررا بالمصحةة العامة.

تلك الجرا   التي يت ت  عل  السلو   أما جرا   خطر هي 

فيها الضن أو احتما  العدوان عل  الة  أو المصحةة المةمية 

ــــــــــــحةة. قانونا أي أنه يكتفي بتحقي  حالة الخطر أو تلك المصـــ
(15) 

من بع  التطبيقا  في جرا   الخطر في الجريمة 

 الاقتصادية ن كر عل  سييل المثا :

من قانون  683جميع جرا   الغش الواردة ضمن المادة  

 )16(العقوبا ؛

جرا   تعري  المصحةة الضرييية لحخطر كجريمة عدم  

 تقدي  الإخطار أو الامتناع عن تقدي  الدفاتر؛

وه   الجرا   تعرض مصحةة للضرا   لحخطر دون أن تحة  

ضرر بها، وقد جرمها المشرع الجزا ري لتفادي الأضرار 

بالخزينة العمومية عن طري  عدم أدا  أو التهرب العمدي 

 (17)من ضريبة الدّخل.
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 الفرع الثاني: العلاقة السببية في الجريمة الاقتصادية

تصل التصرف أو الع قة السبيية هي الرابطة التي 

السلو  المجرم بالنتيجة الإجرامية الضارة وتثي  أن ه ا 

السلو  هو ال ي أدى إل  إحداث ه   النتيجة، وإذا حدث  

النتيجة بسي  سلو  واحد لشخص واحد فإنه يسهل نسبتها 

إليه، ولا صعوبة في ربطه بع قة سبيية وله ا فإنه لا يرجع إل  

حالا  تداخل عدة أنواع من  نظريا  رابطة السبيية إلا في

 (18)السلو  لأشخاص متعددين ترتي  عليه نتيجة واحدة.

كما أنه في الجرا   الاقتصادية لا تثي  مشكلة بحث ع قة 

سبيية في الجرا   الاقتصادية بين السلو  والنتيجة 

الإجرامية وذلك تفسيسا عل  ما سب  ذكر ، من أن معظ  

السلو  البح  وأن النتيجة الجرا   الاقتصادية من جرا   

الخطرة المجرمة تتحق  بمجرد إتيان السلو  في لةظة تمامه، 

ه ا وما تجدر الإشارة إليه في ه ا المقام هو ع قة السبيية 

في الجرا   الاقتصادية إل  جان  اعتماد النظريا  الفقهية، 

يحجف إل  الخب ة الةسابية لتحديد بدقة الصلة بين السلو  

سوا  تعل  الأمر بقيمة الما  المختلس أو بالفت ة والنتيجة 

 (19)التي اختلس فيها أو حتى بالكيفية التي ت  بها الاخت س.

عل  ضو  ما سب  بيانه لا يثي  موضوع ع قة السبيية أية 

خصوصية في النصوص الجزا ية، فالقواعد العامة المطبقة 

لاقتصادية في القانون الجزائي هي ذاتها المطبقة في الجريمة ا

حتى ولو ت  التسلي  بفن معظ  الجرا   الاقتصادية من 

الجرا   المادية التي لا يتطل  لوقوعها تحق  نتيجة وه ا ما 

سن ا  بش ي  من التفصيل من خ   المبحث الثاني، فإن ه ا 

لا ينفي القو  أو التسلي  بفن القواعد المطبقة في قانون 

في حقيقة الأمر نفس العقوبا  عل  الجرا   المادية هي 

القواعد المطبقة عل  الجريمة الاقتصادية دون أن يكون 

 أن ذلك لا ينطب  بالنسبة 
ّ
له   الأخي ة أي خصوصية، إلا

 (20)لحجريمة الاقتصادية ذا  الخطر الواقعي.

 المبحث الثاني: صور الركن المادي للجريمة الاقتصادية

اصر الركن بعد أن تطرقنا من خ   المبحث الأو  إل  عن

المادي لحجريمة الاقتصادية والمتمثلة في السلو  الإجرامي، 

النتيجة والع قة السبيية بينهما، وما العمل في حا  عدم 

توفر كامل ه   العناصر لقيام الجريمة الاقتصادية التامة 

وما رأي القانون الجزا ري  في حالتي الشروع والمساهمة، ومن 

ضمن ه ا المبحث إل  صور خ   ه ا المنطل ، سنتطرق 

الركن المادي أي حالا  عدم وجود جريمة اقتصادية تامة، 

هنا المشرع الجزا ري تطرق ال  كل من الشروع في ارتكاب 

والمساهمة الجنا ية  )المطل  الأو (،الجريمة الاقتصادية 

 )المطل  الثاني(.في ارتكاب الجريمة الاقتصادية 

 الجريمة الاقتصاديةالمطلب الأول: الشروع في 

لا تقع الجريمة دفعة واحدة بل يمر الفاعل بعدة مراحل 

وذلك قبل التنفي ، تبدأ بفكرة سرعان ما تستقر في ذهنه 

فيهت  بها ويعقد العزم عل  تطبيقها، وهنا لا يمكن أن تجتمع 

العناصر المكونة لحجريمة الاقتصادية التامة وبالتالي 

في )الفرع الأو ( رعين، يتمثل سنتطرق في ه ا المطل  إل  ف

)الفرع المقصود بالشروع في ارتكاب الجريمة الاقتصادية، أما 

 سنتطرق إل  العقوبة المقررة للشروع في ه   الجريمة. الثاني(

 الفرع الأول: المقصود بالشروع في الجريمة الاقتصادية

للكي نتعرف عل  المقصود بالشروع في الجريمة 

نتطرق في ه ا الفرع إل  التعري   الاقتصادية لا بد أن

وذلك عل   )ثانيا(وإل  عناصر  الأساسية  )أولا(بالشروع 

 التوالي:

 أولا: تعريف الشروع في الجرائم الاقتصادية

عرّف المشرع الجزا ري الشروع في الجريمة من خ   

من قانون العقوبا  الجزا ري، أين أطل  عليه  63المادة 

لشروع في التنفي  أو بففعا  لا ليس لارتكاب جناية تيتدئ با

فيها تؤدي مباشرة إل  ارتكابها تعتب  كالجناية نفسها إذا ل  

توق  أو ل  نجد أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة 

ود بسي  ظرف مرتكبها حتى ولو ل  يمكن بلوغ الهدف المقص

 (21(.مادي يجهله مرتكبها"

يظهر أن المشرع الجزا ري في الجرا   الاقتصادية قد 

قاصدا به الشروع وه ا للتعبي   "المةاولة"استعمل مصطحح 

عل  نفس المعنى، ومن ث  يكون قد ساوى في ذلك بين 

 (22(مة والشروع فيها من حيث العقوبة.الجريمة التا

يعرف الشروع عل  أنه تلك المةاولة لاقت ان الجريمة التي 

مها بففعا  ترمي مباشرة إل  ارتكابها إذا ل  تحل دون إتمابدأ  

 (23(ظروف خارجة عن إرادة الفاعل.

 ثانيا: عناصر الشروع في الجرائم الاقتصادية

للقو  أنه شروع في الجرا   الاقتصادية لا بد من توافر 

شرطين أساسيين وهما البد  في التنفي  لارتكاب جناية أو 

ووق  التنفي ، وهو ما  جنحة واستيعاد المخالفا 

 سنتطرق إليه فيما يلي:

 البدء في التنفيذ (9
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يعد البد  في التنفي  الفيصل بين نهاية الأعما  التحضي ية  

وبداية الفعل التنفي ي ال ي يعد شروعا، ووضع حدّ بين 

الأعما  التحضي ية التي لا عقاب عليها، والبد  في التنفي  

المعاق  عليه قانونا، مما يقتض ي وضع معيار ثاب  يفصل 

  آرا  الفقه في بين المرحلتين، ل لك لابد علينا بالرجوع إل

ه ا الخصوص، والفقه بدور  اختل  بشفن ه   المسفلة، 

فهنا  من تبنى الم ه  الموضوعي أو المادي، بينما ذه  

 آخرون إل  تبني الم ه  أو المعيار الشخص ي.

يعتمد أساسا عل  ماديا  الجريمة، بحيث  المعيار المادي: 

يرى أنصار ه ا الم ه  أنه كي يتوافر الشروع لابد أن 

 (24)يقوم الجاني بجز  من السلو  الإجرامي.

يعتمد أصةاب ه ا الاتجا  عل   المعيار الشخص ي: 

الشخص، بحيث يرون أن البد  في التنفي  هو الفعل 

اب النتيجة المادي ال ي يؤدي حالا ومباشرة إل  ارتك

 (25)المقصودة.

أخ  المشرع الجزا ري بالم ه  الشخص ي، حيث نصّ عل  

أنه يفتي الجاني أفعا  لا ليس فيها تؤدي مباشرة إل  ارتكاب 

الجريمة كما أنه توسع في فكرة الشروع أكث  في الم هبين، 

بحيث ذه  إل  اعتبار مجرّد المةاولة شروعا والمةاولة 

 أدنى درجة من الشروع. 

ولقد نص  عدد من النصوص الخاصة بالقانون الجنائي 

من الأمر رق   25الاقتصادي عل  تجري  المةاولة كالمادة 

 (26)المتعل  بالفساد ومكافحته 33-30

 وقف التنفيذ (0

يشت ط في الشروع أن يوق  تنفي  الفعل، أي لا يت  الاعتدا  

عل  الة  ال ي يحميه القانون، لأنه لو تحقق  النتيجة 

تكون الجريمة تامة لا مجرد شروع فيها وعدم تحقي  

 النتيجة له ث ث صور وهي:

 الجريمة الموقوفة والجريمة الخا بة؛ 

 الجريمة المستحيلة؛ 

  العدو  الاختياري والعدو  الاضطراري. 

الفرع الثاني: العقوبات المقررة للشروع في الجريمة 

 الاقتصادية

ة أنه لا يتصور وجود ل  يكن المشرع الجزا ري وفيا لقاعد

المةاولة في الجرا   السلبية أو جرا   الامتناع، بمجرد أنها 

تحصل بمجرد الامتناع دون التوق  عل  نتيجة محددة أو 

ضرر معين ب اته، إذ قصد تكريس المةاولة في الجرا   

السلبية برغ  قلتها، فنجدها في جرا   الشركا  إذ نص عليها 

نون التجاري الجزا ري بقوله: من القا 838طبقا للمادة 

"الأشخاص ال ين قاموا عمدا عن طري  إخفا  اكتتابا ... أو 

 (27)محاولة الةصو  عل  اكتتابا  أو دفوعا "

من قانون العقوبا  الجزا ري عل   954كما نص  المادة 

 5333أنه: "يعاق  من شهرين إل  ث ث سنوا  وبغرامة من 

هاتين العقوبتين فقط كل من دج أو بإحدى  53.333دج إل  

 (28(قد ..."يخدع أو يحاو  أن يخدع المتعا

يجاوز المشرع الجزا ري المةاولة ويعاق  أيضا عل  العمل 

من قانون  536التحضي ي كما يتضح ذلك من خ   المادة 

العقوبا  الجزا ري، إذ يعاق  عل  مجرد فعل حيازة المواد 

تزوير العملة بنفس  والأدوا  المعدة لصناعة أو تقليد أو

 (29)عقوبة الجريمة التامة.

ومن الأمثلة ك لك نقل بضائع في النطاق الجمركي بدون 

رخصة تنقل، حيث أن ضبط أي صناعة خاضعة لرخصة 

التنقل في النطاق الجمركي، وقد تجاوز  أقرب مكت  جمركي 

لها، دون أن تكون مرفقة برخصة تنقل، فه ا الفعل يعدّ 

 (30)من قانون الجمار . 550الفة نص المادة تهريبا وذلك بمخ

إذا فالمةاولة طبقا للقواعد العامة معاق  عليها في 

الجنايا  عامة والجنح بنص خاص وذلك طبقا لنص المادة 

 (31)من قانون العقوبا . 60

فكثي ا ما ساوى التشريع الاقتصادي في التجري  والعقاب 

الجزا ري عن بين الجريمة التامة والشروع، خروج المشرع 

القواعد العامة في ه ا المجا  لعل وأنه راجع إل  حماية 

السياسة الاقتصادية للدولة وذلك لاعتبار أن ه   الجريمة 

من جرا   الخطر ولخطورتها عل  الأمن الاقتصادي والسياسة 

 (32)الاقتصادية

إن معظ  الجرا   تتوق  في مرحلة الشروع والمةاولة، 

رحلة النهاية )أي الجريمة التامة(، وعليه وقليل منها تصل إل  م

فإن تحقي  أهداف السياسة الاقتصادية يقض ي تجري  

أفعا  قلما يجرمها قانون العقوبا  العام، والتي من شفنها أن 

تن ر بالخطر أو تعوق السلطا  عن أدا  واجباتها في الكش  

عن الجرا   وإثباتها وه ا ما يمي  الجريمة الاقتصادية عن 

 (33)ريمة العادية التامة.الج

 المطلب الثاني: المساهمة الجنائية في الجريمة الاقتصادية
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لا يمكن التحدث عن المساهمة الجنا ية إذا ت  ارتكاب 

الجريمة من طرف شخص واحد بداية من التفكي  في 

المشروع الإجرامي، التصمي  عل  تنفي   وصولا إل  تنفي  

الوقائع المادية المؤدية إل  الجريمة، والمساهمة الجنا ية 

تقتض ي توافر مجموعة من الأشخاص حتى لو اختلف  

إن العقوبة المقررة له  لن تختل ، وهو ما أدواره  ف

سنوضةه من خ   المقصود بالمساهمة الجنا ية في 

والعقوبا  المقررة  )الفرع الأو (الجريمة الاقتصادية 

 )الفرع الثاني(.للمساه  في ذا  الجريمة 

الفرع الأول: المقصود بالمساهمة الجنائية في الجريمة 

 الاقتصادية

المساهمة الجنا ية وج  علينا حتى يتمكن من تعري  

أولا التطرق إل  تحديد المساهمة الجنا ية طبقا للقواعد 

وذلك طبعا بعد التطرق إل  تعري  )ثانيا(، العامة والخاصة 

طبقا  )ثالثا(وك ا صور المساهمة الجنا ية )أولا(  المساهمة

 للقواعد التي تحك  الجريمة الاقتصادية. 

 ائيةأولا: تعريف المساهمة الجن

يطل  عل  المساهمة بالاشت ا  الجنائي، وهي تعني ارتكاب 

جريمة واحدة بواسطة عدد من الأشخاص، حيث يكون 

نشاطه  متفاو  حس  دور كل واحد، ولكل منه  نيته 

الإجرامية وهي تنقس  إل  قسمين كما سنوضةه فيما يفتي، 

 وتتكون عناصر المساهمة الجنا ية من:

إذا ارتكب  جريمة من شخص ، حيث أنه تعدد الجناة

واحد حتى لو تعدد  جرا مه ف  تتحق  المساهمة الجنا ية، 

وبالتالي ف بد من تعاون ومساهمة أكث  من شخص في جريمة 

واحدة سوا  كان نشاطه  متفاوتا أو متساويا مما ينتج عنه 

 (34)فاعلين أصليين أو شركا . 

، أي يج  توافر جريمة واحدة مرتكبة من وحدة الجريمة

عدة أشخاص تربطه  رابطة مادية ومعنوية، وهي تعني وحدة 

الركن المادي بعناصر  الث ثة من السلو  والتنمية والرابطة 

السبيية، وك ا وحدة الركن المعنوي أي الرابطة ال هنية التي 

 (35)تربط بين الجناة أو ما يعب  عنه بالاتفاق.

 مساهمة الجنائية طبقا للقواعد العامة والخاصةثانيا: ال

سنتطرق أولا إل  المساهمة الجنا ية العامة باعتبارها 

الأساس والمصدر وبعدها تلك الخاصة فقط بالجرا   

 الاقتصادية وهي كالآتي:

 المساهمة الجنائية طبقا للقواعد العامة  (9

لكي تقوم المساهمة الجنا ية يج  أن يتدخل أكث  من 

جاني في ارتكاب جريمة واحدة، وه ا يعني أن تقوم سوا  

الفاعل المباشر أو المةرض أ والفاعل المعنوي بارتكاب 

جريمة واحدة، وتكون الجريمة واحدة إذا احتفظ كل ركن من 

ركنيها بوحدته رغ  تعدد المساهمين، وهي تنقس  إل  

ة أصلية يقوم بها الفاعلون الأصليون، والمساهمة مساهم

الشخصية التي يقوم بها الشركا ، حيث أن المشرع الجزا ري 

 (36)قد ساوى بينهما في العقوبة.

 المساهمة الجنائية طبقا للقواعد الخاصة (0

أثار  المساهمة الجنا ية أهمية كبي ة بالنسبة لحجريمة 

الاقتصادية، مما دفع بفقها  القانون الجنائي إل  التطرق إليها 

وإعطائها ح وا كبي ا من الاهتمام، وهو ما جا  في توصيا  

المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبا  المنعقد بروما عام 

  المعاقبة عل  حيث جا  في البند الثالث "يتطل 0462

الجرا   وإمكان تطبي  الجزا ا  الجنا ية عل  الأشخاص 

المعنوية"، وهو ما يعني توسيع دا رة المسؤولين عن الجرا   

الاقتصادية ليشمل أشخاص غي  منصوص عليه  في الأحكام 

العامة لقانون العقوبا  وه ا نظرا لخطورة الجريمة 

معاقبة كل من  الاقتصادية عل  الاقتصاد الوطني وك لك

، وهو ما أخ  به المشرع (37)الفاعل والشريك بنفس العقوبة

 (38)من قانون العقوبا  99الجزا ري من خ   نص المادة 

 30-33من قانون  25وك لك ما نص  عليه المادة 

المتعل  بالوقاية من الفساد ومكافحته والتي تنص عل  أنه: 

عليها في  "تطب  الأحكام المتعلقة بالمشاركة المنصوص

، قانون العقوبا  عل  الجرا   المنصوص عليها في القانون"

وهو ما يؤكد عل  أن المشرع الجزا ري اتبع القواعد العامة في 

 (39) المساهمة الجنا ية.

 صور المساهمة الجنائية ثالثا:

تتخ  المساهمة الجنا ية صورة المساهمة الضرورية في 

بع  الجرا   التي يكون نوعها يتطل  مساهمة ضرورية 

وذلك وف  النموذج القانوني لها وهي تعني ضرورة مساهمة 

أكث  من شخص لارتكابها ومثالها: جرا   الرشوة يتطل  وجود 

ة راش ومرتش وبالتالي فيج  لقيام ه   الجرا   تعدد الةيا

وه ا النوع من المساهمة يحدد  القانون عل  أساس النموذج 

 (40)القانوني لكل جريمة.

كما تفخ  صورة المساهمة العرضية وهي تكون في الجرا   

التي يرتكبها شخص واحد كجرا   القتل، إلا أنه يمكن أن 
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يساه  في وقوعها أكث  من شخص له ا سمي  به ا الاس ، 

حيث يتعدد جهود أكث  من شخص كالتحري  عل  ارتكابها 

 (41)وتقدي  المساعدة المادية كتقدي  الس ح للقتل.

كن للمساهمة الجنا ية أن تقوم في حالا  مختلفة كما يم

 وهي كالآتي:

في حالة الفاعل المةرض أو المساه  الأصلي وال ي هو  

كل فاعل يحق  سلوكه نموذج الجريمة الموضوعية في 

القانون تحقيقا كليا أو جز يا، ويج  الرجوع إل  معايي  

  الشروع في الجريمة لتحديد المساهمة المباشرة في تنفي

الجريمة، فكلما دخل الفعل ضمن الأعما  التنفي ية كان  

 (42)مساهمة مباشرة وكان صاحبة فاع  أصليا.

أو في حالة كون الشخص محرضا، فالتحري  هو دفع 

الغي  إل  ارتكاب الجريمة سوا  عن طري  خل  فكرة الجريمة 

التي ل  تكن موجودة لديه من قبل أو عن طري  تشجيعه، 

التشريعا  التي يعتب  المةرض شريكا، حيث  والمشرع خال 

اعتب   فاع  أصليا، وبالتالي تقوم مسؤوليته بمجرد استفاد 

قانون  90التحري  بإحدى الوسا ل المةددة في المادة 

 (43)العقوبا .

كما يمكن أن يقوم الركن المادي في الجريمة الاقتصادية  

من  09في حالة الفاعل المعنوي، فبالرجوع لنص المادة 

قانون العقوبا  يعتب  فاع  معنويا عند لجو  شخص 

لارتكاب جريمة بواسطة الغي  كاستعما  شخص غي  مسؤو  

جنا يا للصغر، أو الجنون وهو ما يعرف بالفاعل المعنوي أو 

غي  المباشر أو فاعل بالوساطة، فهو لا يرتك  السلو  

 المادي لحجريمة إنما يتعين بشخص آخر ليس اه  لتحمل

 (44)المسؤولية الجنا ية.

الفرع الثاني: العقوبات المقررة للمساهم في الجريمة 

 الاقتصادية

لقد ساوى المشرع الجزا ري بين عقوبة الفاعل الأصلي 

من قانون العقوبا   99والشريك وه ا طبقا لنص المادة 

أخ ا بمبدأ استعارة العقوبة من الفاعل إل  الشريك وه ا 

توحيدا لعقاب كل المساهمين في الجريمة سوا  فاعلين 

 (45)أصليين أو شركا .

رع الجزا ري قد أما بالنسبة للأعما  التحضي ية فالمش

المتعل  بمكافحة  33-32من الأمر رق   00حرمها طبقا للمادة 

التهري  ومثا  ذلك أن يت  القب  عل  وسيلة نقل مهيفة 

 (46)بمخبف وت  تغيي  الهيكلة فيها بفي شكل من الأشكا .

حيث أنه لا يشت ط حصو  التهري  فع  أو حتى الشروع 

ي ية حتى يدخل ضمن فيه، وإنما يكفي القيام بفعما  تحض

الأفعا  المةرمة كفن يت  القب  عل  ناقل لبضاعة من صنع 

أجنبي دون أي سند قانوني يثي  الوضعية القانونية له   

البضاعة وه ا ما نسميه داخل الت اب الوطني بالتهري  

 (47)الةكمي.

 خاتمة:

الجريمة الاقتصادية مثلها مثل الجريمة العادية فهي لا  

انها وقواعدها عن تلك المقررة في القانون تختل  في أرك 

العادي، مال  يتضمن التشريع الخاص بها نصا يكتفي بمجرد 

إتيان السلو  المادي المكون لحجريمة فقط، وهو مجرد 

استانا  مقتصر عل  النص ال ي أشار  اليه القوانين 

الجزا ية الاقتصادية التي ل  يتطل  المشرع القصد الجنائي 

 مكن تعميمه عل  كافة الجرا   الاقتصادية الأخرى.فيها، ولا ي

فالمشرع الجزا ري ساوى في قيام الركن المادي في       

الجرا   الاقتصادية بين الجريمة التامة أي بتوفر كل 

عناصرها من السلو  الإجرامي، النتيجة الإجرامية والع قة 

السبيية بينهما، والشروع في مثل ه   الجرا   من حيث 

  التي التجري  والعقاب، وذلك بهدف الوقاية من وقوع الجرا 

 ينتج عنها آثار سلبية بالاقتصاد الوطني. 

ف  يقتصر ذلك عل  أنواع السلو  المادي فقط، بل يمتد 

ويتعدا  إل  تجري  بع  الأفعا  غي  المادية كالتحري  

والةيازة والمساعدة، ومجرد عرض ارتكاب السلو  دون 

إتيان الفعل، وفي بع  الأحيان يجرم الأفعا  التحضي ية 

لمةاولة، وع وة عل  ذلك تجري  الشروع إل  جان  وأيضا ا

 الجريمة التامة.

بنا  عل  ما ت  ذكر  يمكن تقدي  مجموعة من الم حظا  

 أهمها:

المشرع الجزا ري ل  يكن وفيا لجملة من الأحكام  

العامة التي يج  أن يخضع لها الركن المادي في إطار 

لة ه ا القانون الجزائي العام، ل لك من الضروري إزا

الغموض في الركن المادي لحجريمة الاقتصادية ال ي يعد 

احدى السما  البارزة للقواعد الجزا ية في الجريمة 

 الاقتصادية.

معظ  الجرا   الاقتصادية طغ  عليها الجرا    

السلبية التي تقوم عل  عدم تنفي  المخال  ل لت اما  
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في القانون  الملقاة عل  عاتقه، وذلك خ فا لحجرا   الواردة

 العام التي طغ  عليها الجرا   الإيجابية.

تجري  المشرع الجزا ري للشروع في الجرا    

السلبية وهو مالا يمكن تصور حدوثه سوا  في الجرا   

 السلبية أو جرا   الامتناع.

 قائمة المراجع

 أولا: الكتب 

إبراهي  الشباس ي، الوجي  في شرح قانون العقوبا   .0

العام، بدون ذكر الطبعة، دار الكتاب  الجزا ري، القس 

 .5303اللبناني للطباعة والنشر والتوزيع، بي و ، لبنان، 

أحسن بوسقيعة، جريمة التهري  في القانون الجزا ري  .5

عل  ضو  الممارسة القضا ية ومستجدا  قانون 

الجمار ، بدون ذكر الطبعة، دار هومة للطباعة والنشر 

 .5308والتوزيع، الجزا ر، 

ور محمد صدقي المساعدة، المسؤولية الجزا ية عن أن .6

الجرا   الاقتصادية، دراسة تحليلية تفصيلية مقارنة في 

التشريعا  الأردنية والسورية واللبنانية والمصرية 

والفرنسية وغي ها، الطبعة الأول ، دار الثقافة للطباعة 

 .5333والنشر والتوزيع، عمان، 

في القانون الجنائي الةسن بن الشيخ آث ملويا دروس  .9

العام، بدون طبعة دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 

 الجزا ر، بدون سنة نشر.

منصور رحماني، الوجي  في القانون الجنائي العام، دار  .2

 .5333العموم للطباعة والنشر والتوزيع، عنابة، الجزا ر، 

 ثانيا: الأطروحات والمذكرات الجامعية

 أطروحات الدكتوراه (9

كرايمية، خصوصية الجريمة الاقتصادية في  حكي  .0

القانون الجزا ري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورا  في 

القانون، تخصص قانون جنائي والعلوم الجنا ية، كلية 

الةقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان مي ة، 

 .5350-5353بجاية، الجزا ر، السنة الجامعية 

 المذكرات الجامعية (0

خليفاتي ص ح الدين، دهيمي جما ، الجرا    .0

الاقتصادية في التشريع الجزا ري، م كرة تخرج لنيل 

شهادة الماست  في قانون الأعما ، تخصص قانون 

الأعما ، قس  العلوم القانونية والإدارية ل ستثمار، 

، 0492ماي  38كلية الةقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .5309-5306امعية قالمة، الجزا ر، السنة الج

محمد خميخ ، الطبيعة الخاصة لحجريمة الاقتصادية  .5

في التشريع الجزا ري، م كرة لنيل شهادة الماجستي  في 

القانون الجنائي والعلوم الجنا ية، كلية الةقوق، بن 

 .5300-5303عكنون، الجزا ر، السنة الجامعية 

 ثالثا: المقالات

لجريمة خصوصية أركان ابوزوينة محمد ياسين،  .0

، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية الاقتصادية

والسياسية، المجلد الأو ، العدد الثالث، كلية الةقوق 

والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بالقايد، تلمسان، 

 .043إل  الصفحة  035، من الصفحة 5305الجزا ر، 

غموض الركن المادي في جرا   بوزيدي إلياس،  .5

علوم القانونية والاجتماعية، المجلد ، مجلة الالأعما 

السادس، العدد الثالث، المركز الجامعي مغنية، الجزا ر، 

 .0084إل  الصفحة  0038، من الصفحة 5350

الجريمة الاقتصادية وجهود نييل بنخدير،  .6

، مجلة معال  للدراسا  القانونية والسياسية، مكافحتها

لثاني، الدار المجلد الخامس، العدد الأو ، جامعة الةسن ا

 .53إل  الصفحة  34، من الصفحة 5350البيضا ، المغرب، 

 رابعا: المحاضرات والمطبوعات.

س ي يوس  قاس ي، محاضرا  في الجرا    .0

الاقتصادية، ملقاة عل  طلبة السنة الثانية ماست ، 

السداس ي الثالث، تخصص قانون جنائي والعلوم الجنا ية، 

جامعة أكلي محند أولةاج، كلية الةقوق والعلوم السياسية، 

 .5353-5350البويرة، الجزا ر، السنة الجامعية 

لوني فريدة، محاضرا  في مقياس الجرا    .5

الاقتصادية، موجهة لطلبة السنة الأول  ماست ، السداس ي 

الثاني، تخصص قانون جنائي والعلوم الجنا ية، كلية 

الةقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولةاج، 

 .5308-5308بويرة، الجزا ر، السنة الجامعية ال

 خامسا: النصوص القانونية

 0484يوليو  50المؤرخ في  38-84قانون رق   (0

يتضمن قانون الجمار ، المعد  والمتم  )الجريدة الرسمية 

 (.5308فب اير  04مؤرخة في  00عدد 
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، 5332أو   56المؤرخ في  33-32قانون رق   (5

عد  والمتم  )الجريدة يتضمن مكافحة التهري ، الم

 (.5332أو   58مؤرخة في  24الرسمية عدد 

، 5333فيفري  53المؤرخ في  30-33قانون رق   (6

يتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته المعد  والمتم  

 (.5333مارس  38مؤرخة في  23)الجريدة الرسمية عدد 

 0683صفر عام  08المؤرخ في  023-33أمر رق   (9

، يتضمن قانون العقوبا  المعد  0433يونيو  8المواف  

 5333ديسمب   59المؤرخ في  56-33والمتم  بالقانون 

 (.5333ديسمب   59مؤرخة في  89)الجريدة الرسمية عدد 

، 0482سيتمب  سنة  53المؤرخ في  24-82أمر رق   (2

 32-35عد  ومتم  بالقانون رق  يتضمن القانون التجاري م

 00)الجريدة الرسمية عدد  5333فيفري  53المؤرخ في 

   (.5332ديسمب   34مؤرخة في 

 الهوامش: 

                                                           
، المجلة خصوصية أركان الجريمة الاقتصاديةبوزوينة محمد ياسين،  )1 (

والسياسية، المجلد الأو ، العدد الثالث، الأكاديمية للبحوث القانونية 

كلية الةقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بالقايد، تلمسان، 

 .020، ص 5305
س ي يوس  قاس ي، محاضرا  في مقياس الجرا   الاقتصادية، ملقاة  )2( 

عل  طلبة السنة الثانية ماست ، السداس ي الثالث، تخصص قانون جنائي 

الةقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند  وعلوم جنا ية، كلية

 .30، ص 5350-5353أولةاج، البويرة، الجزا ر، السنة الجامعية 
 .020بوزوينة محمد ياسين، المرجع نفسه، ص  (3) 
حكي  كرايمية، خصوصية الجريمة الاقتصادية في القانون الجزا ري،  (4) 

تخصص قانون جنائي  أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورا  في القانون،

والعلوم الجنا ية، كلية الةقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان 

 .20، ص 5350-5353مي ة، بجاية، الجزا ر، السنة الجامعية 
، مجلة معال  الجريمة الاقتصادية وجهود مكافحتهانييل بنخدير،  (5) 

الأو ، جامعة للدراسا  القانونية والسياسية، المجلد الخامس، العدد 

 .95، ص 5350الةسن الثاني، الدار البيضا ، المغرب، 
أنور محمد صدقي المساعدة، المسؤولية الجزا ية عن الجرا    (6) 

الاقتصادية، دراسة تحليلية تفصيلية مقارنة في التشريعا  الأردنية 

والسورية واللبنانية والمصرية والفرنسية وغي ها، الطبعة الأول ، دار 

 .038، ص 5333فة للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الثقا
لوني فريدة، محاضرا  في مقياس الجرا   الاقتصادية، موجهة لطلبة  (7) 

، تخصص قانون جنائي وعلوم السنة الأول  ماست ، السداس ي الثاني

الةقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولةاج،  ،كليةجنا ية

 .65، ص 5308-5308البويرة، الجزا ر، السنة الجامعية 
 .083أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع الساب ، ص  (8) 
 .66لوني فريدة، المرجع الساب ، ص  (9) 
 .080أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع الساب ، ص  (10) 
 .30اس ي، المرجع الساب ، ص س ي يوس  ق (11) 
 .06نييل بنخدير، المرجع الساب ، ص  (12) 
 .026بوزوينة محمد ياسين، المرجع الساب ، ص  (13) 
 .029المرجع الساب  نفسه، ص  (14) 
 .029بوزوينة محمد ياسين، المرجع الساب ، ص  (15) 

                                                                                       
يونيو  8المواف   0683صفر عام  08المؤرخ في  023-33أمر رق   (16) 

 56-33، يتضمن قانون العقوبا  المعد  والمتم  بالقانون 0433

 59مؤرخة في  89) جريدة رسمية عدد  5333ديسمب   59المؤرخ في 

 (.5333ديسمب  

 .33، 28حكي  كرايمية، المرجع الساب ، ص ص  (17) 
 .02ع الساب ، ص نييل بنخدير، المرج (18) 
 .62لوني فريدة، المرجع الساب ، ص  (19) 
 .23حكي  كرايمية، المرجع الساب ، ص  (20) 
 من قانون العقوبا . 023-33أمر رق   (21) 
، مجلة غموض الركن المادي في جرا   الأعما بوزيدي إلياس،  (22) 

المركز العلوم القانونية والاجتماعية، المجلد السادس، العدد الثالث، 

 .0084، ص 5350الجامعي مغنية، الجزا ر، 
 .32، ص 5353س ي يوس  قاس ي، المرجع الساب ،  (23) 
 .63لوني فريدة، المرجع الساب ، ص  (24) 
 .63المرجع الساب  نفسه، ص  (25) 
، يتضمن الوقاية من 5333فيفري  53المؤرخ في  30-33قانون رق   (26) 

مؤرخة في  23الفساد ومكافحته المعد  والمتم  )الجريدة الرسمية عدد 

 (، المعد  والمتم .5333مارس  38
، يتضمن القانون 0482سيتمب  سنة  53المؤرخ في  24-82أمر رق   (27) 

 5332فيفري  53لمؤرخ في ا 35-32التجاري معد  ومتم  بالقانون رق  

 (.5332ديسمب   59مؤرخة في  89)الجريدة الرسمية عدد 
 من قانون العقوبا . 023-33أمر رق   (28) 
 .0083بوزيدي إلياس، المرجع الساب ، ص  (29) 
يتضمن قانون  0484يوليو  50المؤرخ في  38-84قانون رق   (30) 

ديسمب   60المؤرخ في  03-53الجمار ، المعد  والمتم  بالقانون 

 (.5308فب اير  04مؤرخة في  00، )الجريدة الرسمية عدد 5353
 .0084بوزيدي إلياس، المرجع الساب ، ص  (31) 
لاقتصادية في التشريع خليفاتي ص ح الدين، دهيمي جما ، الجرا   ا (32) 

الجزا ري، م كرة تخرج لنيل شهادة الماست  في قانون الأعما ، تخصص 

قانون الأعما ، قس  العلوم القانونية والإدارية ل ستثمار، كلية الةقوق 

، قالمة، الجزا ر، السنة  0492ماي  38والعلوم السياسية، جامعة 

 .55، 50، ص 5309-5306الجامعية 
 .33قاس ي، المرجع الساب ، ص س ي يوس   (33) 
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منصور رحماني، الوجي  في القانون الجنائي العام، دار العموم  (34) 

 .936، 935،     ص ص5333للطباعة والنشر والتوزيع، عنابة، الجزا ر، 
 .936-935منصور رحماني، المرجع الساب ، ص ص (35) 
تشريع محمد خميخ ، الطبيعة الخاصة لحجريمة الاقتصادية في ال (36) 

الجزا ري، م كرة لنيل شهادة الماجستي  في القانون الجنائي والعلوم 

-5303الجنا ية، كلية الةقوق، بن عكنون، الجزا ر، السنة الجامعية 

 .93، 64، ص ص 5300
 .90محمد خميخ ، المرجع الساب ، ص  (37) 
 من قانون العقوبا . 99أنظر نص المادة  (38) 
، يتضمن الوقاية من 5333فيفري  53خ في المؤر  30-33قانون رق   (39) 

مؤرخة في  23الفساد ومكافحة، المعد  والمتم  )الجريدة الرسمية عدد 

 (.5333مارس  38
إبراهي  الشباس ي، الوجي  في شرح قانون العقوبا  الجزا ري، القس   (40) 

العام، بدون ذكر الطبعة، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر والتوزيع، 

 .092، ص 5303بي و ، لبنان، 
 .930منصور رحماني، المرجع الساب ، ص  (41) 
الةسن بن الشيخ آث ملويا، دروس في القانون الجنائي العام، بدون  (42) 

ذكر الطبعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزا ر، بدون ذكر 

 .058سنة نشر، ص 
 من قانون العقوبا . 90أنظر المادة  (43) 
 .936منصور رحماني، المرجع الساب ، ص  (44) 
 .936منصور رحماني، المرجع الساب ، ص  (45) 
، يتضمن مكافحة 5332أو   56المؤرخ في  33-32قانون رق   (46) 

أو   58مؤرخة في  24التهري ، المعد  والمتم  )جريدة رسمية عدد 

(5332.) 
عل  ضو   أحسن بوسقيعة، جريمة التهري  في القانون الجزا ري  (47) 

الممارسة القضا ية ومستجدا  قانون الجمار ، دار هومة للطباعة 

 .20، ص 5308، والنشر والتوزيع، الجزا ر


